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  الحلول المستحيلة
  

  *مظفر حسني علي. د.م.أ                                                                                                                                 
      

        
 2003 لﾷﾷسنة ) 38( الأمر بﾷﾷتﾷﾷم تحريﾷﾷر تجﾷﾷارة العﾷﾷراق بموجﾷﾷب قﾷﾷرارات سﾷﾷلطة الائﾷﾷتلاف    أنمنﾷﾷذ  

سﾷتيفاء الﾷضرائب والرسﾷوم علﾷى التجﾷارة       حيث توقفت الحكومة عن إ2004لسنة  ) 54( والأمر  
 وتعديلاتﾷﾷه ، 1955لﾷﾷسنة  ) 77( الخارجيﾷﾷة وتﾷﾷم تعليﾷﾷق العمﾷﾷل بقﾷﾷانون التعريفﾷﾷة الكمركيﾷﾷة رقﾷﾷم       

مﾷﾷن قيمﾷﾷة الﾷﾷسلع المﾷﾷستوردة كﾷﾷضريبة لإعﾷﾷادة   % 5وأصﾷﾷبحت الﾷﾷسلطات الكمركيﾷﾷة تتقاضﾷﾷى نﾷﾷسبة   
ﾷﾷار العﾷﾷود إع–راق اعمﾷﾷع وجﾷﾷضريبة ،  مﾷﾷذه الﾷﾷن هﾷﾷعة مﾷﾷاءات واسﾷﾷين فﾷﾷك الحﾷﾷذ ذلﾷﾷرمنﾷﾷوع يثيﾷﾷموض 

(  بعﾷد تﾷشريع قﾷانون التعريفﾷة الكمركيﾷة رقﾷم             زداد الأمﾷر تعقيﾷداً    وأ .التعريفة الكمركية جدلا واسﾷعا      
 أن الحكومﾷة   إلا،  2011 الذي كﾷان يفتﾷرض أن يﾷتم العمﾷل بموجبﾷه فﾷي سﾷنة                  2010لسنة   ) 22

 منظمﾷﾷة التجﾷﾷارة إلﾷﾷىانون رغﾷﾷم التعهﾷﾷدات التﾷﾷي قﾷﾷدمتها قﾷﾷزة عﾷﾷن تطبيﾷﾷق هﾷﾷذا ال عﾷﾷاجوجﾷﾷدت نفﾷﾷسها
  عديﾷﾷدةأسﾷﾷباباً وهنﾷﾷاك.  بهﾷﾷا الإيفﾷﾷاء نفﾷﾷسها بهﾷﾷا وعجﾷﾷزت عﾷﾷن    ألزمﾷﾷتالعالميﾷﾷة والمواعيﾷﾷد التﾷﾷي   

 أن قد تجعل من المﾷستحيل  أنهايبدو ، و  سياسية تقف عائقاًوأخرى  إدارية  و اقتصادية واجتماعية 
  .ن تطبيق هذا القانون م تليها أخرى حكومة أية أوتتمكن هذه الحكومة 

 الاقتصاد العراقﾷي لا     أنيقول البعض    وتتعدد الآراء بين مؤيد ومعارض لقانون التعريفة الكمركية         
 ويﾷﾷنخفض النﾷﾷشاط الأسﾷﾷعار مﾷﾷن المﾷﾷشكلات التﾷﾷي سﾷﾷوف يجلبهﾷﾷا هﾷﾷذا القﾷﾷانون فترتفﾷﾷع  يحتمﾷﾷل مزيﾷﾷداً

 وغيﾷره  ،  على حافة الفقرأو من الفقراء وأكثرهمهلكين  سيقع على المست الأكبر العبءالتجاري و   
 العراق ليس بحاجﾷة  أن، وغيره يرى  جديدة للفساد والمفسدين  أبواباً هذا القانون سيفتح     أنيقول  

ويصرΡ البعض حول عدم جاهزيﾷة  .  النفطية إيراداته في ظل تحسن  للإيرادات إضافية مصادر   إلى
 يحقﾷق  أن يمكﾷن    تأجيلﾷهِ  أو تنفيﾷذ القﾷانون      أن آخﾷرون ويرى  . دية   الكمركية والمنافذ الحدو   الإدارات

وممﾷا يزيﾷد المﾷشهد     .  للدعايﾷة الانتخابيﾷة  أو يستخدم كورقة للتﾷسقيط الﾷسياسي     أومكاسب سياسية   
 الأصﾷولية  الإجﾷراءات تخﾷاذ   من دون إ عدم تنفيذ هذا القانون حسب التوقيتات الواردة فيهِ      أن تعقيداً

 أمﾷام حالﾷة    ، ويبﾷدو أننﾷا ننتهﾷي دائمﾷاً          دستورياً  التعديل على القانون يعد خرقاً     أو الإلغاء أوللتأجيل  
  . عراقية فريدة تقود أية قضية إلى طريق مسدود

ستحالة تنفيذها  أمام إةقف عاجزت الحلول الصعبة التي والسؤال هنا هو لماذا تختار الحكومة دائماً     
   ؟  عملياًبحث عن الحلول السهلة القابلة للتنفيذ تولا 

  
  
  

 التﾷي  الأكاديميةمن التجارب العالمية ومن خبرات المنظمات الدولية ومن العديد من الدراسات         
 التﾷي تكﾷون فﾷي     تلﾷك  تعريفﾷة كمركيﾷة هﾷي   أفﾷضل  أن إلﾷى  تجريبيﾷة ، كلهﾷا توصﾷلت         أدلة إلىاستندت  

 يكون الحد أن  قليلة مثلاً حدود مقبولة وتكون الفروقات بين الحدود العليا للتعريفة وحدودها الدنيا         
                                                 

 كلية الادارة والإقتصاد/الجامعة المستنصرية/عضو هيئة تدريس *
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 التعريفﾷة حﾷسب    مﾷن هﾷذهِ   إعفﾷاءات  إعطﾷاء مﾷع   % 15 هﾷو    الأعلﾷى والحﾷد   % 5 للتعريفة هﾷو     الأدنى
 وحﾷﾷسب الهﾷﾷدف مﾷﾷن هﾷﾷذه التعريفﾷﾷة كﾷﾷأن يكﾷﾷون لزيﾷﾷادة الإيﾷﾷرادات متطلبﾷﾷات الوضﾷﾷع الاقتﾷﾷصادي للبلﾷﾷد

 ﾷﾷة أو لحمايﾷﾷسهيل إ  العامﾷﾷة أو لتﾷﾷة معينﾷﾷات محليﾷﾷارة الخارج ة منتجﾷﾷسياب التجﾷﾷةنﾷﾷن  ...يﾷﾷا مﾷﾷأو غيره
 فعلﾷﾷت سﾷﾷلطة ا هﾷﾷو توحيﾷﾷد التعريفﾷﾷة الكمركيﾷﾷة بنﾷﾷسبة ثابتﾷﾷة كمﾷﾷ الأسﾷﾷهل وقﾷﾷد يكﾷﾷون الحﾷﾷل . الأهﾷﾷداف

 يﾷتم تحديﾷد التعريفﾷة وفﾷق القﾷانون الجديﾷد       أن، وكﾷان مﾷن الممكﾷن    % 5الائتلاف عنﾷدما حﾷددتها ب       
حايﾷل والتهﾷرب   بسط ويقلل من فﾷرص الت ذا يجعل إجراءات تحصيل التعريفة أ   وه مثلاً% 10بنسبة  

 تجار لتعظيم أرباحهم في ظﾷل ضﾷعف أو  والتهريب والتزوير وغيرها من الأساليب التي يلجأ إليها ال  
  . انعدام الرقابة الحكومية وفي نهاية المطاف المستهلك هو من يتحمل هذا العبء 

  
  
  


